
حد القذف
ومن قذف محصناً بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير،

والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. ثانيا: حد القذف قوله: (ومن قذف محصنا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم
ذيِنَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمُ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهدَاَءَ فاَجْلدِوُهمُْ تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة... إلخ): قال تعالى: { واَل

ثمََانيِنَ جَلدْةًَ ولاََ تقَْبلَوُا لهَمُْ شَهاَدةًَ أبَدَاً } النور: 4 هذا هو حد القذف، فالذي يرمي المحصنات بأن يقول: هذه زنت أو رأيتها
تزني، أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى، أو نحو ذلك. وثبت ذلك عليه ولم يأت بالبينة يجلد ثمانين جلدة. فإذا قذف إنسانا
وقال: إنه زانٍ أو إن هذه زانية، قيل له: أقم البينة أو حد في ظهرك، فإن أتى ببينة أربعة شهود وإلا يجلد ثمانين جلدة، لكن

بشرط أن يكون المقذوف محصناً، فإذا كان المقذوف غير محصن؛ بل ممن تلحقهم التهم، فلا جلد على من قذفه، ولكن
عليه التعزير. قوله: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف): فإذا قذف عبدا فلا حد عليه لنقصه معنوياً، وإذا

قذف صغيرًا- يعني: دون البلوغ- فإنه لا يلحقه عار بذلك، لعدم تكليفه، وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه لكونه ليس أهلا؛ ولأنه
لا يتعفف عن المنكرات ومنها الزنا، وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه؛ لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف، وإذا قذف غير

العفيف فلا جلد. والعفيف: هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم. أما إذا كان هذا المقذوف معروفاً بالفسق ومعروفاً
بالفجور وكثيرًا ما يهذر ويتكلم بالفواحش، وكثيرًا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس

ونحوها بأنه فجر وفعل، وتلحقه التهم أي يعرف الناس أنه كثيرًا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرًا ما
يرى أنه يفعل مقدمات الفاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف فإذا قذف فلا حد جلد في حق من قذفه، ولكن فيه التعزير.


